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  :تقريرص اللخّمُ
تعمل على  والتي  ,الإسرائيلية الحكومةوسياسات تجاه تصرفات  زيادة الوعي لدى الجمهورلهذا التقرير  يهدف

. من قبل المواطنين البدو الأرضية عتراف بملكلاطلبات ال مناوئة ألإسرائيليةللمحاآم  مضاده ةتقديم دعاوى ملكيّ
تنتهجها الدولة  سياساتهي واحدة من عدة  الأرضى الاعتراف بملكية البدو عل الدعاوى المضاده وعدمسياسة 

  واجدادهم. من اجل سلب حق البدو في اراضيهم التي ورثوها من ابائهم

  

تقديم اآثر من ثلاثة الاف طلب اعتراف بحق الملكية على , بالحكومة ةلقد قام السكان البدو في النقب, بحسب دعو
يتطرق هذا التقرير . آجزء من عملية تسوية ألأراضي خلال سنوات السبعينيات من القرن الماضيالارض 

من قبل  1948لأوسع لمصادرة أراضي المواطنين العرب منذ االملكيه داخل السياق  ىلعملية التسويه ودعاو
لإعتراف بملكية البدو العدم  الحكومة اتخذتهاالخطوات التي  بعد ذلك . يناقش التقريرلإسرائيليةا الحكومة

الملكيه  ىدعاواي سياسة  ،السياسة الجديدة التي تنتهجها الدولةالتقرير على ز رآّيُطالبون بها. للأراضي التي ي
التي و ,البريطاني والعثمانيمن العهدين الاراضي وانين ق على بنت الحكومة سياستها على الاعتماد .المضادة

 الدعاوىضمن استراتيجية . التي يُطالبون بهالأراضي ابأن لا ملكيه للبدو ب لتُقرِّر, 1858بدايةً من العام ت نَّسُ
يتم و ,رائيليةالمحاآم الاس أمام لتُنظر الارض التي قدمها المواطنين البدوالملكيه ب ىدعاو الحكومة رسلالمُضاده تُ

ير حتى آتابة هذا التقرالمحاآم الإسرائيلية قد قامت ل ثلاثين سنة. من بعد أن آان قد تم تقديمها منذ أآثر هاتداول
ملفات الملكيه الدولة في لصالح  %100 الادعاءات القانونية للحكومة الامر الذي ادى الى نسبة نجاح آافة بقبول

  .ضد عرب النقب

وقبول مُقترح التعويض  همالملكيه للتنازل عن دعاوي ىضغطاً على أصحاب دعاو ةالحكومي ةالسياستلك تُشكل 
القانونية التي تعتمد عليها الدولة في  والإخفاقات ججالحُفي نهاية التقرير  ناقش. سنُةحكومذي تبنته الالغير العادل 

  .لإنكار ملكية عرب النقب للأراضي ادةالمضالمُلكِيه  ىدعاو
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   مةقدّمُ

  :في النقب ألأراضي سياسة سلب
على  قل حصولاًن البدو الاوالمواطنويُعتبر . بدوي في النقب-عربيمواطن  200,000الي اليوم حو عيشي

مع باقي المواطنين  في الحقوق الحصول على المساواة حيث انهم يناضلون من أجل ،حقوقهم داخل دولة اسرائيل
معترف الغير اهم الاعتراف القانوني بقر, من اجل حقوقهم في ملكية الارضمن اجل الاعتراف ب مثلا ,في الدولة

نصف عرب النقب  من ما يقاربيعيش  الخاصه.ة والتاريخية الحضاريزاتهم ميّالاعتراف ب من اجل وآذلك ,بها
 45 فييعيشون فهم الثاني من المواطنين البدو ا النصف أمّ. الدولة ها من قِبَلؤا وإنشاهبلدات تم تخطيط 7داخل 

غير القرى يتم حرمان سكان . ها مؤخراقسم منتم الاعتراف ب ، وإن آان قدقرية غير معترف بها من قبل الدولة
, ومن الخدمات الصحية والتربوية , , مثل المياه والكهرباء, والشوارعالأساسيةبسط الحقوق أ نممعترف بها لا

  .هم يعيشون في ظل التهديد الدائم بهدم منازلهم وطردهم منهاف ,الى ذلك بالإضافة .وغيرها من الخدمات الاساسية

قلب الصراع المستمر بين المواطنين البدو وبين  وسلبها على اراضيهمالمستمر لحقوق البدو يُشكِّل إنكار الدولة 
قدم تُ بأن" ,, وبشكل خاص "مخطط برافرلمنطقة النقبمتها الدولة دغلب المخططات التي ق. فقد أخفقت أالدولة

مسألة ألأراضي تنظيم" "الى هدف تلك المخططات تالبدوي في النقب.  مع حقوق وحاجات المجتمع اجذري ابوجات
مخصصه  ن البدو على ترك اراضيهم بالقوة والانتقال الى بلداتجبار المواطنيعن طريق إي النقب سكن فمالو

  لترآيزهم فيها.

من خلاله الاعتراف بحقوق البدو في  عادل, يتمحل جذري و إيجادويستلزم  ق,طاالوضع الحالي في النقب لا يُإن 
, وباقي كن والحصول على المياه والكهرباءسمفي الالسكن على اراضيهم باحترام وبإعطائهم حقوقهم الاساسية  

  في الحقوق بين المواطنين .  ةالتامّالمساواة , بشكل يضمن عطى لكل مواطن في الدولةالتي تُ الأساسيةالخدمات 

  تاريخي: وضع الحالي بمنظورال
على يد القوّات  1948ام رب عخلال الح أراضيهمالنقب من الغالبية العظمى من السكان البدو في تم تهجير  بينما

اضيهم التي من ارفقد تم إجلاء اولئك الذين بقوا داخل إسرائيل , الصهيونية العسكرية وبعدها الجيش ألإسرائيلي
 1950العام منذ وفي النقب.  أخرى منطقه إلى, إسرائيلقبل قيام دولة  وفلحوها منذ قرون لدوا وعاشوا عليهاوُ

  .ةمختلف ةوتنفيذي ةمصادرة أراضيهم تحت قوانين وسياسات إداري على ألإسرائيلية الحكومةأقدمت 

ي اسلوب حياه ومسكن بتبنّفي منتصف القرن التاسع عشر التي عاشت في ارض النقب  يالثمان عشائرلقد بدأت ال
في  البدو اعتمدالقبائل. وقد  لكل ةلمناطق مرعى ومسكن محددبتقسيم ارض النقب  تقامآما و ,اآثر إستقراراً
مليون  3.5-2 يزرعون في بداية القرن العشرين ما يعادلآانوا و ,الأرضالعمل في وعلى الماشية ى معيشتهم عل

مواطن في  11,000منهم , وبقي , فقد تم طرد البدو من أراضيهم1948لكن, مع قيام دولة اسرائيل عام  دونم .
الى مصر,  قد تم تهجيرهاالعظمى  غلبيةالأ انتآمن العدد ألأصلي, و %15و % 10إسرائيل, اي ما بين

  .فة الغربية وقطاع غزةالضوالأردن, و

اي منطقه محدده  -السياج"" في منطقةبقيت في اسرائيل التي حد عشر قبيلة الأ ألإسرائيلية الحكومةزت لقد رآّ
عرب الذين آباقي السكان ال ة. وقد خضع البدو في تلك المنطقاصلاً بسياج حيث آان يسكن سبع من تلك القبائل

الأمر بالإذن لفترة اخلال تلك وآان للحاآم العسكري . 1966حتى عام تحت الحكم العسكري بقوا في اسرائيل 
  . خارج منطقة السياجل التنقُّ بالعمل أو

داخل اسرائيل, حيث  ذين بقواوأيضا اراضي المواطنين البدو ال اللاجئين البدوراضي لقد تم مصادرة العديد من ا
ك ملااراضي آقانون "الا تلك ستغلال بعض القوانين التي ساهمت في حصول الدولة علىإب كومةالحقامت 
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عملية تمدين آذلك قامت الدولة ب .من القوانين اوغيره) 1953) وقانون استملاك ألأراضي (1950(" ينالغائب
ذريعة تحسين مستوى  من الستينيات تحت اًاء ثلاث بلدات لترآيز البدو بدءحيث قامت بإنشالبدو ري ضد سق

تحديد أراضي البدو التنظيم والبناء" وخاصةً قانون " ةلقوانين مختلف امعيشة البدو وعصرنتهم. آما وتمّ وفق
وبذلك للمسكن.  ةغير مخصص , اي آأراضيهاالآمناطق عسكرية يمنع الدخول  زراعية او آأراضوتخطيطها 

قرى غير ما يُعرف بالنتج مصطلح  ومن هنا "قانونيةغير "ت جميع منازل السكان البدو الى منازل تحولّ
  .قبل قيام دولة اسرائيل قائمه منالمنازل والقرى المذآورة أغلب تلك آر هنا ان معترف بها. ويذال

لأراضي احيث شملت  لسياج"مناطق "ا فيلأراضي اتسوية  عمليةبالبدء ب 1970سنة  لإسرائيليةا الحكومةقامت 
عدد  بلغعملية تسوية ألأراضي, و هبحسب ما تتطلب ةملكي ىوقد قام عرب النقب بتقديم دعاوالتي طالب بها البدو. 

نصحت اللجنة  1975في سنة  ).1, (انظر الرسم ملكية دعوى 3200 دونم ما مجموعه 991،000الدعاوى على 
 ه آما يتطلب القانون,الملكي ىفي دعاو تجميد البتّالدولة ب الملكيه ىالتي تم تعيينها للبت في دعاو الحكومية

وقد نص عرض . البدو من اجل التوصل الى تسوية ملائمة دّعينتفاوض مع المُالدعت عوضا عن ذلك إلى و
عن بحسب حجم الدعوى شرط أن يتنازل  ةلأرض البديلاوب المالمفاوضات التسويه على تعويض المُدّعي ب

قترحه نسبة التعويضات المُلقد تغيرت  .الحكومةطتها التي خط تالب بها وبأن ينتقل لإحدى البلداالتي يط الأرض
لذا فقد إستطاعت . البدو نولا تتلائم مع متطلعات المُدّعي منخفضة جداولكنها آانت  ينخلال السنعدّة مرّات 

المُطالب بها. وقد بدأت دونم من الاراضي فقط  160,000 على ةالتوصل الى اتفاقي 2000حتى عام  الحكومة
بالضغط اآثر على اصحاب دعاوي الملكيه عن طريق تقديم دعاوي مضادة على  2003سنة في  الحكومة

                                                                          التي سيُرآِز عليها التقرير الحالي.  ةألأراضي التي يُطالبون بها, وهي السياس
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  ) 2012-عتسمون, يناير أيلي (المصدر:العرب  ل البدوبَمن قِ الأرضدعاوى ملكية  :1رسم 
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  المضادة الإسرائيلية: ياسة الدعاوىس

   لأراضيأتسوية  ليةعمالتاريخ القانوني ل
من  آلمن لب اوالتي تُطراضي ألأ سويةتيُعرف بعملية البدء بما ب 1928سنة قامت حكومة الانتداب البريطاني 

تحديد هوية وذلك بهدف  راضيتسجيل ألأفي دائرة  حقوقه عليها بتسجيليقوم  أو يدّعي ملكيتها أن اًيملك ارض
تحت مبادرة الحكومة قضائيه -فمن خلال عمليه إداريه 1.ةفي الدول لأرض التي يملكهااحدود و اصحاب الارض

  . ةلأرض وتقسيمها لبلوآات وقسائم ومن ثم تسجيلها. ويعتبر التسجيل الدليل ألأساسي للملكياتم مسح ي

لاعتماد بشكل باتحديد حقوق الملكية على الارض لأراضي باخلال عملية تسوية  ألإسرائيلية الحكومة قوموت
إلا إذا تمّ إلغائها أو  العثمانيةلقد أبقت حكومة الإنتداب على القوانين . البريطانيو العثمانيالقانون  على يساسأ

ينص على بتمرير قانون  ألإسرائيلية الحكومةقامت فقد  1948عام  إسرائيلعشية قيام دولة آما وأنه  2تصحيحها,
عن  لذا فقد نتج 3ها أو تصحيحها او إذا تعذّر تطبيقها.ؤفعول ستبقى آذلك إلا إذا تم إلغاسارية المالقوانين ان آل 

راضي والتي , آقوانين ألأاستمرار قانوني للقوانين التي لم يتم إلغائها من العهد العثماني الى دولة إسرائيل هذا
ير القانون يبتغ 1969سنة الكنيست  قاملقد والعلاقات الداخليه في إسرائيل.  ةنونياالق ةفي الحيا امرآزي اًتلعب دور

لكن قانون التسويه الجديد . (نص جديد)إسرائيليين  ةأراضي وبقانون تسويبقانون للأراضي العثماني والبريطاني 
 العثمانيةوآذلك اعطى لمن يدّعي الملكيه بحسب القوانين  لبريطانيا ةتسويقانون القد اعتمد آثيرا على 

إطار في لأراضي اوالبريطانيه بشأن  العثمانيةالقوانين  سريان مفعول ستمرّاالفرصه لذلك. وبذلك والبريطانيه 
 4.النقب في ةيعملية التسو

الى  1947\4\30حتى ني الانتداب البريطاعلى يد حكومة وصل مجموع الاراضي التي تم تسجيلها لقد 
داخل مليون دونم منهم في نهاية المطاف  5 , حيث يقعمليون دونم في فلسطين 26دونم من مجموع  5,243,042

قانون ى , بالاعتماد عل1948بعد عام  الأراضي عملية تسوية إسرائيلوقد تابعت  5.إسرائيلدولة لأراضي ضمن ا
وتفيد الجديد.  الإسرائيليالتسويه قانون د على بالاعتما 1969, وبعد عام 1928البريطاني من سنة  ةالتسوي

سجيلها بحسب عملية تدونم لم يتم  927,162بقي فقط  2007بانه حتى عام  إسرائيل أراضيدائرة معطيات 
والتي يطالب بها  في منطقة النقبهي  ةغير المسجلى من تلك الاراضي العظم الأغلبيةو, خل إسرائيلدا ةالتسوي
  6.العرب في النقبالبدو 

وزير العدل امر يعلن : آما يلي 1969من العام  الاراضي الجديدتتم عملية تسوية ألأراضي وفق قانون تسوية 
وتاريخ بدء  ةالتي ستتم ضمنها عملية التسوي والحدود الأراضيتحديد مساحة يشمل حيث تنظيم الاراضي 

                                                            
انظر ); 1993( 37, בתוך  קרקע 31-43," עמ' 1858-1928ישראל בשנים -ארץדב גביש ורות קרק. "המיפוי הקדסטרי של  1

 Forman, Geremy (2002) “Settlement of Title in the Galilee: Dowson’s Colonial Guiding: ايضا
Principles,” 7:3 Israel Studies 61-83 .ي تمّ تطبيقها لقد عمل مبدأ تسوية ألأراضي بحسب ما يُعرف "بطريقة طورنس" والت

  بشأن ألأراضي في جنوب استراليا واعتمدت وجهة نظر السير آرنست دووسون.

2 British Order in Council 1922, in Legislation of Palestine 1918-1925, compiled by Bentwich, Norman 
(1926), Vol. I. Alexandria: Whitehead Morris Limited, p.1.  

3 Law of Administrative Ordinance, No. 1 of 5708-1948, Provisional Council of the State of Israel, 
www.israellawresourcecenter.org (accessed 3 May 2011).  

  )1969( ألأراضيمن قانون  155-153البنود  4

  .Survey of Palestine (1946: 241)متر مربع  1000الدونم هو  5

  : (باللغه العبريه). النص الكامل في الرابط 95), صفحه 2007لدائرة أراضي إسرائيل (التقرير السنوي  6

sId=109&UserId=323&Rhttp://www.mmi.gov.il/Osh/Aspx/DownloadTofes.aspx?Maarechet=71&Tofe
O=True  
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على ). 4 (بند الملكيه لسجيتمن اجل القيام بمهمة  ومساعديه تسويةال مأمورين يبتع هابعد ), يقوم2(بند  ةالتسوي
ود مخطط لبدء تحديد وجعن به علن يُ ,ةالبدء بالتسوي ا منيوم 30 قبل لأقلاعلى  إعلاننشر  مأمور التسويه
ارشادات حول آيفية رفع  الاعلان تضمني نأ يجب. ةحددمالمنطقة الفي والتسجيل  ةالخاص ةمناطق التسوي
). 5 لطلب في التوقيت المعلن لذلك (بندية ارض وتحذيرات حول الاثار المترتبة في حال عدم تقديم ادعوى لملك
آما  اخرى, ةوفي اماآن مناسب ةمنطقة التسوي تقع فيه الذيللقضاء  ةبالمكاتب الاداري ةاعلان التسوييجب نشر 

خلال  مأمور التسويهعلى ).  6(بند  في القضاء لمدير التسويهوالمرآزيه للقضاء الى المحكمة يجب إرساله و
او في المخيم في منطقة  في مكتب مدير المنطقة,نشرها  , ويتمسويهتلوضيحات حول تقدم انشر تفترة التنظيم 

  ).11ر (بند التسويه حيث يعمل المأمو

 تمارةسالاة ئبواسطة تعبدعوى بعد نشر إعلان التسويه آرة على آل من يدعي ملكيته على الارض تقديم مذ 
 ةسويالتتم عملية لم يحضر صاحب الدعوى, ت إذا. )17 (بند بالإعلان المحددينوقت والزمان الخاصه وتقديمها بال

ما من ذلك, ان يبدأ عملية يو 15), وعليه, بعد 34 (بند ر لائحة الدعاوىنش ةعلى مأمور التسوي .)18 (بند غيابهب
  ).55 (بند ةالملكيحقوق بنشر لائحة ان ي ةور التسوي, على مأمالدعاوىبعد دراسة  ).38(بند  ةالتسوي

 امت الدولة طلبفي حال قدّحقوق الدولة في الاراضي  نه يتم فحصإفتسوية النه وفقا لقانون بأ مهم أن ننوهمن ال
تسجيل يتم  ،من قِبل اي مدّع ةحقوق ملكيفي حال غياب أي ادعاء ب و, آهذا او في حال عدم تقديمها لطلبٍ ارسمي
يستطيع مأمور التسويه او المحكمه المرآزيه تحديد  ,من جهة ثانية ).22 باسم الدولة (بند رض بشكل مباشرالا

تواجدت طلبات مضادة بين  إذا .)24 بنددعوى ملكيه (لم يقم بتقديم حتى لو على الارض  حق ملكية  لشخصٍ
في المنطقة المرآزيه ف الى المحكمة الملأمور التسويه حيل ميُاو خلاف على الحقوق بألأرض اآثر من مدعي 

على المحكمه ان تعتمد المحكمة بالبت بهذه الدعاوى المضادة,  تبدأ). عندما 43(بند  الأرضالتي تتواجد فيها 
ان المحكمة غير ملزمة ب ب44وينص البند  أ).44(بند لإستقامهلعدل واحقوق الملكيه وفق القانون ووفق أُسس ا

عن قانون وقواعد  نحرافالإن البت بقضايا تعتمد على وثائق غير مسجله وبذلك يمكنها القواعد التي تمنعها مب
  .عثمانيألأدلّه ال

  البدو في النقب:-العربو راضيتسوية ألأ عملية
. "السياج" أراضي الشمالي, بما في ذلك في النقب ةبدء عملية التسويعن في اوائل السبعينيات اعلنت الحكومة 

ن و, حيث قدّمَ المواطن1969من سنة  التسوية وفقا لقانون ةملكيى دعاوتقديم بالسكان البدو  الحكومةوقد طالبت 
ما  الدعاوىدونم, داخل وحول منطقة "السياج." وقد شملت  1.5على  ةدعوى ملكي 3200 1979حتى سنة البدو 

ة آان قد تم مصادرتها عشيرة العزازم من قبل تبَلِطُدونم  200,000-و 7دونم أراضي مرعى, 600,000يقارب 
                وتسجيلها على إسم الدولة قبل السبعينيات دون إعلام أصحاب دعاوى الملكية بذلك.                                                   

برئاسة بليا البك (لجنة ة الاراضي لجنة خاصة لبحت قضية تسوي 1975في عام  ألإسرائيلية الحكومةلقد أقامت 
ري  ااد-بيروقراطي زت بتبني مسارخطوه تميّالدولة  بدأت, وبذلك الأرضالملكية على  للبت بدعاوي البك)

بقانون محدد حسب ما ينصه القانون وذلك وفقا لجدول زمني  الدعاوىبدلا من البت بالبدو  ىدعاولتعامل مع ل
 9في الجليل)والذي تمّ تطويره وتطبيقه قبل ذلك ( القانوني ك موقف الحكومةة البلقد تبنّت لجن 8.)1969التسوية (

قانون  لىبقرارها عجنة البك واعتمدت لدولة.  أراضيموات", ايٍ  أراضي" البدو هي عملياً أراضين بأ

                                                            
מסכם  דו"ח), 1975מדינת ישראל, משרד המשפטים ( -التقرير) مؤلفي هذا(نسخه من التقرير لدى  3صفحه  -تقرير لجنة البك 7

  .1975באוקטובר,  20ירושלים,  הצפוני. הסייג והנגב מקרקעין, אזור הסדר לענין צוות המומחים של

ى مأمور التسوية ان يُنفِذ مهامه بين ايام لعدة اشهر, من المهام المطلوبه منه  مثلا: الاعلان عن الحدود بحسب قانون التسويه فإنه عل 8
  الواقعة ضمن التسوية, تجهيز قائمة دعاوى وبعدها تجهيز قائمة حقوق ونشر هذه الوثائق. 

9 Forman, Geremy (2002) “Settlement of Title in the Galilee: Dowson’s Colonial Guiding Principles,” 
7:3 Israel Studies 61-83 ;מדינת ישראל נ' צלאח בדראן, פ"ד 518/61ע"א  دولة اسرائيل ضد صلاح بدران ي ايضاً,-أنظر ,

16(3) ,1717.  
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قانونية  اتإخفاقهذا الادعاء ل 1921.10من العام موات البريطاني الوقانون  1858من العام العثماني ألأراضي 
  . عديده وسياسية

, مسكونةالغير الخاليه و راضيعلى أنها تلك الأ 11لمواتا) أراضي 1858العثماني ( راضيقانون الأف عرِّيُ
مسافة مسير على او الى مدى صيحة جهير الصوت , او المناطق السكنية حوالي ميل ونصف تبعد عن والتي

يتم تسجيل الارض  ماني ان آل من يقوم بأحياء "اراضي الموات"العث لقانونينص او. )6نصف ساعة منها (البند 
 العثمانية الحكومةقد ارادت بذلك و .)103(بند  ذلك من السلطات العثمانية يستأذنحتى دون ان  هفي الطابو باسم

طرتها ورغبة منها في زيادة سيلكن حكومة ألإنتداب البريطاني, . ةلأراضي المزروعامن  زيادة الفوائد الضريبية
 الماده لدّذي عوال 1921في سنة سنّت قانون الأراضي (الموات) آانت قد ة في فلسطين, العامّ الأراضيعلى 
من  نإف اوإلّ, الموات أراضي فلحل السلطات قبل البدء ببَمن قِ الإذنمن القانون العثماني وطالب بتلقي  103

لمن حقوق الالبريطانيون مهلة شهرين لتسجيل  آما وحدد. مهللقانون ويُعرِّض نفسه للمحاآ اًيزرعها سيُعتبر مُخالف
  .على أراضي الموات ةيدّعي حقوق ملكي

  

   :ألإسرائيليةحكومة القانوني الذي تبنته ال "لمواتأ"عاء دّإ
القضائية تطبيق قانون الموات  والأجهزة الإسرائيليةعلى عكس العثمانيون والبريطانيون, قررت الحكومة 

والمحاآم على قانون  إسرائيلحكومة  تهاأقرّتغييرات جذرية والتي  ختلفه وخاطئه. وقد أُجريتصوره شكليه مب
ارض  أنهاعلى  الأرضحديد غية تبُ القانونية خلال تفسير جديد للمعاييرمن  البدو بأراضيالموات وفيما يتعلق 

لأراضي على اث شمل الكثير من يحوسع هذه المعايير بشكل مُ العليا لإسرائيليةامحكمة لقد فسّرت ال 12موات.
من  التي يستحق الأراضي يوه, ميريأنها أرض موات بينما قلّصت ممّا يجب إعتبارها على أنها أراضي 

                                                                           .ان يتملكها بحسب القانون العثماني والبريطاني ةيفلحها لعشر سنين متواصل

بتحديد الاراضي في منطقة الجليل, وية تسقضايا  النظر فيبدران خلال  في قرار 1961عام قامت المحكمة , أولا
ما ميل على انه العامل الوحيد من بين الثلاثة عوامل الذي يجب إعتماده لتحديد البعد حين النظر في 1.5 -عامل ال

  13.)البلدة أطرافمن والصيحه  دقيقة سير 30 -يُشكِل أرض موات (تم إلغاء عامل ال

العام ففي  14",مأهوله طقه"المدينة" او "القرية" او "منأطراف من قياس البعد تطرق القانون العثماني ل بينماثانيا, 
) ةمأهول ة(وليس منطقجودة رت انه فقط مدينة او قرية موصت المحكمة تعريف مصطلح "بلدة" وقرّ, قل1956ّ
قريه أو منطقة خيام  نبأالمحكمة آما وأضافت ميل.  1.5لقياس بعد الـ ةشرعيان تشكل نقطة انطلاق  بإمكانها
  15لهذا الغرض. ةعتبارها آقريلا يمكن ا ةبدوي

                                                            
  .3تقرير لجنة البك, صفحه  10

  .mevat, mavat, mewat, mawat  باللغه الانجليزيه: هذا المصطلح مصدره من اللغه العربيه "موات", وله صِيَغ أخرى 11

12 Kedar, Sandy (2001) “The Legal Transformation of Ethnic Geography: Israeli Law and the 
Palestinian Landholder 1948-1967,” 33:4 NYU J. of International Law and Politics, 923-1000; Forman 

(2002).  

  .1717, (3)16, מדינת ישראל נ' צלאח בדראן, פ"ד 518/61ע"א  - ح بدراندولة اسرائيل ضد صلا, 61\518 م\إ 13

  .103, 6), البنود 1858قانون الاراضي العثماني ( 14

, (2)10, אחמד חמדו נ' מחמד אל קואתלי ואח', פ"ד 323/54ע"א  -قضية احمد حمدو ضد محمد القوتلي 54\323م \إ 15
853,854.  
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ن تكون قد أ يجبمنها  بعدالتحديد او قياس التي يجب  بلدةالن أد القاضي برنزون ثالثا, في قضية بدران, حدّ
عامل هذا ال 16."الشأن, وهو التاريخ الذي يحدد هذا 1858العثماني في العام  الأراضي"قبل سن قانون ت ئأُنشِ

ْ فترة زمنية من هذا القالقانون العثماني والبريطاني لم يحدِّد  -و جديد للغايةالزمني ه  سكن البدو النقبلقد بيل.
 الأراضيسن قانون  منعاما  42 بعد , اي1900في العام و. عشرينحتى بداية القرن ال بشكل سيادي وبمفردهم

  .النقب الشمالي منطقةالمدينة الوحيدة في  الحديثه وآانت بئر السبع تمّ تأسيس مدينةالعثماني, 

الملكية. بينما  لإثباتيتها فعال ومدى اعتبار الأدلةعلى نوعية  أخرى قيودا الإسرائيليةفرضت المحاآم رابعا, 
حيث , )land possessionحقيقة من يتمسك بألأرض (لقصوى  أهميةفترة الانتداب البريطاني في  تولي آانت

 عند اتهأهمي تراجعتقد  التمسك بالأرض واستعمالها قيمة نإف 17,ةشفوي آان يتم فحص ذلك عن طريق شهادات
ملكيته اليوم, لا سيما,  إثبات ن منيتمك نستعمل ألأرض لي منلذا فحتى . ألإسرائيليةبت بالقضايا امام المحاآم ال

في المنطقة وليس على شهادات الفلسطينيين  أجانبل الاستناد على مذآرات سيّاح فضِّتُ الإسرائيليةوان المحاآم 
 ئلدلا إيجاد والمحاآم الحكومة آما وتطلب 18وجغرافية المنطقة. الأرضالبالغين في آل ما يتعلق بالملكية على 

% 50فلاحة  وهو شرطا جديدا, الإسرائيليةفرضت المحاآم  فقد 19.الأرضلة فلاحة مسألإثبات صرامة  أآثر
استندت المحكمة, وفقا  وقدلم يكن قائما في عهد الانتداب البريطاني. والذي المتداولة,  الأرضمن  الأقلعلى 

لم  الأرضان  باتآإثن يمن قبل البريطاني 1945-1944قطت بين السنوات ة التُلطلب الحكومة, على صور جويّ
زرع بشكل آانت تُ الأرضلان  الأرضر معلومات آافية عن فلاحة زرع, بالرغم من ان هذه الصور لا توفِّتُ

فقد رفضت  ,لذلك بالإضافة" .بما يسمى "سنة راحة الزراعةمن أحيانا  الأرضتعفى  حيث آانت موسمي,
وبذلك  20.لأرضا لزراعة واللملكية  قاطع آدليل نين او العثمانييضرائب من البريطانيالدفع  وصولاتالمحكمة 

في  الأرضالبريطاني السند الوحيد لتحديد حقوق ملكية على  الأراضيفي سجل  لأرضا المحاآم تسجيلجعلت 
الرغم من ان البدو على الملكية على مقدمي الدعوى  إثباتذلك, فقد ألقت المحكمه بواجب علاوة على  21.النقب

  .ن ثلاثين سنهمأآثر  د, وذلك بعالأرضملكية البدو على  إنكار لىإالدولة هي من بادر 

   لدى البدو الأراضيعالجة دعاوى ملكية مُ
في الملكية على قانوني ن البدو لا يملكون اي حق أب الحكومةموقف  على توافقآانت قد لجنة البك مع أن 
لذا دون تقديم التعويض لهم. لأراضي امن البدو  إخلاءعليا على المحكمة العت ان لا توافق نها توقّ, إلّا أالأرض

وأن تدفع بعض الجاف  يقتضيه القانونتكرّم أآثر مما تأن وي عمل بشكل ودِّبأن تلحكومة االلجنة  أوصتفقد 
البلدات البدوية  إحدىوينتقلوا للسكن في الدعوى  الدعاوى عن أصحاببشرط ان يتنازل  22التعويض للبدو,
دت ما الحكومة, ووفقا لتوصية اللجنة, فقد باشرت بعملية التفاوض وجمّأ 23ت من قبل الدولة.ططِّالقائمة والتي خُ

                                                            
  .1720מדינת ישראל נ' צלאח בדראן,  1720دولة اسرائيل ضد صلاح بدران,  16

-Civil Appeal (C.A.) 80/1939, Khalaf Kirret v Silim Ghannam el Saneh et al. (P.L.R), pp. 515 انظر 17
516;C.A. 1/1936, Haj Hassan Hammad v. Mgr. Barlassina, P.L.R. 340-353.  

18 Kedar (2001: 974)..  

  .782, 776, פ"ד (1)10מן דוד, נ' זל CAP -, ה182/52ע"א  19

20 Kedar (2001: 973-984).  

ע"א  -أنظر ايضاً, قسيس وآخرين ضد دولة إسرائيلמדינת ישראל נ' צלאח בדראן,  -انظر دولة اسرائيل ضد صلاح بدران 21
  .372) 1אח' נ' מדינת ישראל, פ"ד כא( 32-, קסיס ו298/66

  )1975:1تقرير البك ( 22

  الزمنية بلدتين فقط.آان في تلك الفترة  23
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, وفقا الحكومةاوض مع المُدّعين البدو بإسم فبالت إسرائيل أراضيدائرة  لقد قامت 24.ةالملكي دعاوىجميع 
 380تم تنظيم ،  2008ام عالمن  26لجنة "جولدبرغ"تقرير وفقا ل 25لجنة البك. أعلنتهالقرارات التعويض التي 

لأرض اومجموع التي تم تقديمها.  %)12(اي  الدعاوىمن  3,220طلب حق ملكية على الارض من مجموع 
بقيت مع هذا,  المطالب بها). الأراضي% من مجموع 18دونم (اي  205,670 ها هيتسويتالتوصل لالتي تم 
" سويتهات آثيرة من حالات "الدعاوى التي تم تالدعاوى بدون تسوية, ومن الجدير ذآره انه وفي حالا آلاف

اتفاق  أعقابقانون السلام", وذلك في ببشكل قسري تحت القانون المسمى "قد تمت دونم), آانت  80,000(
  27.في تل الملح الى المناطق البدويةمن سينا ونقل المطار العسكري  وإسرائيلالسلام بين مصر 

للبدو عدة مرات. ومع ذلك، آان واضحا للحكومة أن المدعين البدو  المقدمض مبلغ التعويبتغيير الدولة قامت لقد 
اتخاذ قرار آانت قد قرّرت عدم الحكومة الإسرائيلية ومع أن  28ف.نصِغير آاف وغير مُبأنه التعويض  في رأوا

 يستولالأراضي المتنازع عليها على أنها أراضي دولة،  تعاملت معألا أنها  ,ي ألأرضوادع 3200بشأن 
   .ةملكي تحت نزاع او خلاف يضاأر

بدأت النيابة العامة في لواء الجنوب ودائرة أراضي  "لنقب،"تطوير اعتماد خطة إو 29يحكوم في أعقاب قرارٍ 
ده منذ المُجمّالمتكدسة و دعاوىالمضادة" في المحاآم، ضد ال الدعاوى" إستراتيجيةتبني ب 2004في عام إسرائيل 

البدو  الأرض نفسها التي قدم على ةمضاد ةملكي عاما. وبعبارة أخرى، بدأت الدولة في رفع دعاوى 30نحو 
دولة إسرائيل ملتزمة بالحفاظ على أن ات. وفقا لدائرة أراضي إسرائيل "... يالسبعين عليها منذ ةملكي ىدعاو

  30."لحفاظ على موارد الدولةا إستراتيجية "تتماشى معالدعاوى المضادة ن ألجميع السكان" و لأرضااحتياطيات 

 الأراضي تسويةقانون ل 43الماده الأراضي, بموجب على مأمور يتوجب , دعوى مضادة الحكومة قدمعندما تُ
في هذه الحالة المحكمة المرآزية في بئر  وهي ذات الصلة, ةالمرآزي وى المضادة للمحكمةالدع) تحويل 1969(

                                                            
24 Swirski, Shlomo, and Hasson, Yael (2006) “Invisible citizens: Israel government policy toward the 

 gevEnglishFull.pdfhttp://www.adva.org/UPLOADED/NeTel Aviv, Adva Center, Negev Bedouin.” 
(2006: 16-19).  

) بشكل عام اعتمد برنامج التعويضات 2011يوليو  11انظر دائرة اراضي اسرائيل, (زيارة  الموقع الالكتروني آانت في تاريخ  25
قي تعويضات الذي اقترحته لجنة البك على مُعادلات مختلفه للتعويض وشملت فيها ارض بديلة, مال ومياة للزراعة. يحق للمدعين تل

% منها بارض بديلة, او تلقي 20دونم يستطيع المدعي تلقي  400على اآثر من  ىدعواذا مانت ال% من قيمة الارض. 65مالية تساوي 
  399-300بين  ىدونمات على دعو 3او  299-200بين  ى, دونمين على دعو199-100دونم واحد على الدعاوى بين 

سرائيلية لتوصي على حلول لقضية الارض والمسكن لدى العرب البدو في النقب, انظر قرارات أُقيمت اللجنة من قبل الحكومة الا 26
 Ahmad (2008), “The). بخصوص لجنة غولدبرغ انظر, 2007اآتوبر  28( 2491) قرار 2007يوليو 15( 631الحكومة 

Goldberg Committee: Legal and Extra-Legal Means in Solving the Naqab Bedouin Case,” 8:2 Hagar 
Studies in Culture, Polity and Identities 227-243.  

ديسمبر  11),تقرير اللجنة حول تنظيم الاستيطان البدوي في النقب, 2008انظر لجنة غولدبرغ ( 27
http://www.moch.gov.il/spokesman/pages/doverlistitem.aspx?listid=5b390c93-15b2-4841-87e3-

abf31c1af63d&webid=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&itemid=42  في (تمت زيارة الموقع الالكتروني
 Hasson & Swirski), انظر ايضا 1980): انظر ايضا الى قانون شراء الاراضي في النقب (معاهدة السلام مع مصر 2010\4\15

بعد ذلك استغلت الدولة الاراضي للبناء عليها, بالاضافة الى المطار العسكري, البلدات آسيفة وعرعرة للعائلات  .(19-21 :2006)
المكان. لقد تضمَّن القانون صيغة تعويض, ولكن قيمة التعويض المقترحه من الدولة في نفس الفتره اقلّ بكثير البدوية التي تم نقلها من 

مليون شيكل (قيمة مالية للعام  245مما أُعطِيَ للمستوطنين اليهود الذين رحلوا من سيناء في نفس الفترة. حيث خصّصت الحكومة مبلغ 
مليارد شيكل (وفقا للقيمة المالية  3.4مستوطن يهودي من سيناء  5000لها, بينما بلغت تكلفة اخلاء ) للعائلات البدوية التي تم نق2005
  مستوطنه زراعيه.  19مليارد شيكل لتوطينهم من جديد في  2.1) لدفع التعويضات, و2004للعام 

, انظر دائرة 813,932,996بقة آانت لمجلس دائرة أراضي إسرائيل. قرارات سا 1028العرض الرسمي الأخير هو بإطار القرار  28
  www.mmi.gov.il) 2011\4\11أراضي اسرائيل (تمت زيارة الموقع الالكتروني في  

  14.4.2003"התוכנית לטיפול במגזר הבדואי בנגב"  216قرار الحكومة رقم  29

  .دائرة أراضي إسرائيلالموقع الالكتروني ل, 9),  ע' 2007) "הבדואים בנגב", (باللغه العبريه( 9صفحه '" 'البدو في النقب" 30
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قد النظر عمّا إذا آانت الدولة  لتسويه فحص حقوق الدولة على الأرض بغضّمور امأعلى  همع أن 31.السبع
الأرض إتخاذ القرار بشأن ملكية بالمحكمة المرآزية تقوم ل أن فضِّأن الدولة تُبيبدو  لّا أنهإتقدمت بدعوى ام لا, 

  .مصادرتهاورض الأعلى البدو ملكية أآثر لإنكار شرعية ضفي التُعملية هذه ال، لأن ةأمور التسويوليس م

دعوى قضائية  401مت قدَّ قد دائرة ألأراضي بأن  2007عام المن  إسرائيل أراضيالأرقام الرسمية لدائرة تُشير 
 50,000مساحة قدرها  علىقرارات بالعام حتى ذلك وقد فازت دونم،  175,000مضادة، تغطي مساحة قدرها 

 2008حتى عام الدولة النقب, قدمت بدو ب النهوض لمديرية، المدير السابق يشورون وفقا لشهادة إيلان 32.دونم
الذي نقل و، التسوية أمورلدى م المتبقية)دعوى  2840 -المجموع (من  ةداضم وى قضائيةدع 450حوالي 

قضية منها  80 فيحتى ذلك الوقت  أصدرت المحكمة أحكامهاقد و .السبعالمرآزية في بئر لمحكمة ل هامن 223
 ومقاطعة العملية القضائية القضائي جهازبال اًأساسة الهشّثقتهم  انفقد إلى البدوبالعديد من  أدى لصالح الدولة، مما

سلطة تنظيم ائب مدير عام آن الجديد منصبهفي يشورون  أيلانووفقا لبيان صدر مؤخرا عن   33.بمجملها
دعوى تتعلق بما يقارب  200فازت الدولة بـ)، النقب بدوبالنهوض  مديريةمحل  ت( حل يالبدوالاستيطان 

   34من الأراضي.دونم  70,000

سياسة من سياسة التفاوض الى  يةسرائيلالحكومة ألإفي انتقال نوعيه ل سياسة الدعاوى المضادة خطوة مثِتُ 
 أداهتقديم الدعاوى المضادة للمحكمة لا يُشكِّل . على ألأرض ةبشأن موضوع الملكي مع البدو ةالمباشر المواجهة
من أجل موافقتهم على البدو  آبيراً خلق ضغطاًبل ي، حسبف الشرعية على تصرفات وسياسات الدولة لإضفاء

في النيابة المدنيه  الدعاوىقسم  ةذلك حفتسيليت ياهيل، مدير دتأآّ لقدل الحكومة. بَقترح من قِعلى الحل المُ
وفقا لتجربتي، فإن و للتاريخ"وفقا  به بأنّهالنيافي   ةالمضاد الدعاوىوالمسؤوله عن سياسة  -لواء الجنوب -العامة
آما و 35."تعويض اتيتفاقوإ ةوصول لتسويأمر ضروري لأنه يشجع ال للتفاوض شكلٍ موازٍالقانوني ب نهجإتّباع ال
فوز بال الحكومةفرص من أجل زيادة  ةالمضاد الدعاوىلتسريع عملية سعت الحكومة فإنّْ مراقب الدولة، أشار 

على  تهالكير تسجيل الأرض باسم الدولة، آلما زاد خطر فقدان مُتأخّآلما "ه أن تقريره ، وذآردوالب ملكية أراضيب
  36.هذه الأراضي"

  

  

                                                            
, بأن مأمور التسوية هو من ينظر في الدعاوى المتناقضة ويُقرر, لكن القانون 1928البريطاني والذي أُقرَّ في لقد نصّ قانون التسويه  31

  ) اعطى تلك الصلاحيه للمحكمة المرآزية. 1969الاسرائيلي (

 .76), صفحة 2007دائرة اراضي اسرائيل ( 32

بواسطة  18بواسطة حكم محكمة,  62قضية ( 80دونم, فازت الدولة بـ 180000الدعاوى المضادة تشمل مساحة ارض وقدرها  33
ام لجنة دونم ونُقِلت ملكيتها ليد الدولة. انظر الى شهادة ايلان يشورون مدير مديرية النهوض ببدو النقب ام 50000تسوية), ضمّت 

, فازت 2006من بروتوآول اللجنة ( تتواجد نسخة لدى المؤلف). وفقا لحبتسيلت ياهيل, حتى العام  216-123  2008\5\20غولدبرغ 
حالة  4000دونم, في عدد من الحالات آان هناك اتفاقات تسوية خارج المحكمة تتعلق بـ 25000قضية تتعلق باآثر من  40الدولة بـ

 Havatezelet, Yahel (2006) “Land disputes between the Negev Bedouin and Israel.” 11:2اضافية, انظر, 
Israel Studies 1–22, pp.13-14.  

في المؤتمر السنوي لمنظمة المخططين, في  -نائب المدير العام لسلطة تنظيم الاستيطان البدوي في النقب-لقد تحدث ايلان يشورون  34
  .2011\2\19و حل القضية البدوية" في جامعة بن غوريون, بانل خاص عن " التقدم نح

35 Yahel (2006:14) .  

  , النص في الرابط:2011 -ب52تقرير مراقب الدوله رقم  36

://www.mevaker.gov.il/serve/contentTree.asp?bookid=235&id=153&contentid=&parentcid=undefihttp
ned&sw=1366&hw=698   ,  
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  قانونية في سياسة الدعاوى المضادةقات الافخبعض ألإ
 لةالدو قامت به الذيالقانوني والتلاعب  دةالمعقّالتفسيرات القانونية آل المناسب لمناقشة  جالالم هو هذاليس 

مثال لعدد من  نفسها هي الدعاوى المضادةة سياسولكن  37,بشأن موقفها بأن أراضي النقب هي أراضي موات
أدناه عرض سن. حتى لقانون التسويه ألإسرائيلي ذاتهزة، المتحيّالقانونيه والتطبيقات  ةوالحقوقي ةالقانوني الانتهاآات

 :نتهاآاتلإا تلكبعض بشكل موجز 

، لإسرائيليا ن العام والإداريوالأساسية للقان والمعايير بعض المبادئ المضادة الدعاوى تنتهك سياسة -1
، قرارال خاذاتب متوازنةغير معايير باع اتّو ,لا داعي لهالذي تأخير لإعتدال بالقرار وعدم الامثل 

لقضائي االتفسير قانون من  11المادة تُطالب . مناسبه جلسة استماع إداريةفي والحرمان من حق المواطن 
عموما، يعني  38في فترة زمنية معقولة. هاعملإداء التنفيذية الإدارية  اتالسلط) جميع 1981الإسرائيلي (

فعل او وظيفه  أيتعمل ضمن جدول زمني معقول، وفقا لظروف القضية، وان السلطات على أن ذلك 
 39.غير مُبرّر تأجيليجب تنفيذها بدون تتخذها 

قضائية، ليست إجراءات أخرى توجهها الى راضي البدو ولأ دعاوى الملكيةل إسرائي ت فيهجمدالشكل الذي 
 2004في عام قررت الحكومة آما و لا يتناسب مع هذه المبادئ. بشكلٍ على مدى أآثر من ثلاثين عاما امتدت

ستند يتي اللأدلّه اوالمستندات  جودة. ومن الواضح أن ةغير واضحمعايير وفقا ل ةداضالمرفع الدعاوى القضائية 
 وعملوا عاشواالكثير من البالغين البدو الذين  ووفاةالكبير, تأخر البسبب  تضعفقد آم المحعرب النقب في ا عليها

 , والذين من الممكن ان يشهدوا في المحاآم.1948في الأرض قبل عام 

هي من من أن الدولة البدو، على الرغم  نعيدّعلى المُالدعوى إثبات  ءوبالإضافة إلى ذلك، فرضت المحكمة عب
ترضة مف لأرضافي  الدولةن حقوق فإ ,موقف المحكمة، وموقف النائب العام بحسب. عارض هذه الدعاوى

 ءعبأن شب ةخاص اًشمل قانون التسويه بنودلا ي. لإثبات ملكيتهم المدعين يقع دائما على ءعبلذا فإن ال، دائما
من  أآثر من ثلاثين عاما بعد وذلك، الدعاوىلبعض  مناقضةً الدولة هي الجهة التي تأتي , ولكن بما أنالإثبات

لم يكن . على الدولةمثل هذه الحالة أن يكون عبء الإثبات من المُرجّح في إنه دعاوي الملكيه, ف تسويةرفضها 
وضعاً غير  التأخيرالغموض وهذا م, وشكّل هادعو مصير ، ولأآثر من ثلاثين عاما، ما هونعيدّواضحاً للمُ

أو الترحيل  خطرومواجهة  أو فلاحتها لأرض المتنازع عليهاا على سكنالمُدّعين ال ىعلآان  ه، سواء لأنعادل
ضد في المحاآم المناسب القانوني  إعداد الردّ تحتمالابإ هذا الوضع ضرّأآذلك  .من الزمن عقودلهدم البيوت 

  40.لحكومة الإسرائيليةل المضادة الدعاوى القضائية

المحاآم (وبخاصة فيما يتعلق من قبل  عليه صودقي والذلقانوني للحكومة الإسرائيلية، الموقف ايحتوي  -2
على عدد من الإخفاقات القانونية  ,)بخصوص الدعاوى المضادة] 1969بتنفيذ قانون تسوية الأراضي [

الطابو) ألأراضي الرسميه (ات لّجِسِلى عفقط المحاآم  تعتمدفمثلا, القانون،  لنصشوهة والتفسيرات المُ
  قب. لكن المحاآم تجاهلت نفي ال ةوالتي لم تكن غالباً مُتوفِرالعثمانية والبريطانية،  من الفترتين

 جارئورهن وإست شراء وبيععقود عين، مثل دّالتي آانت في أيدي البدو المُالأخرى ثائق التقليدية لوا
على رائب على الأرض أو دفع الض الرسميه مثل وصولات وثائقال)، أو 2الأراضي (انظر الشكل 

فقد بالإضافة إلى ذلك،  .لإسرائيليةاأو حتى  المحاصيل التي تم دفعها للسلطات البريطانية أو العثمانية

                                                            
37 Swirski, &, Hasson, (2006)   

38 Laws of the State of Israel (LSI) 370  

39 Itzhak Zamir, Administrative Law, in Itzhak Zamir and Allen Zysblat, Public Law in Israel, Oxford 
University Press (1997) at 27-28.  

يمكن ان نضع هذا الادعاء أمام ادعاء الدولة بان البدو لا يملكون أساس قانوني لادعائهم, وان البدو لم يتعاونوا مع الدولة لحل هذه  40
  المشكلة. 
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عتمدت على تقارير إن ذلك ع اًوعِوَض, ومعلوماتهم البدومُسِنّين ية من الوالشفة الأدلّ لقَمن ثِآم االمحت لَقلّ
 لأراضياللنقب ونوعية  ةالجغرافيّ طبيعةالبشأن  ينرين الأوروبيبشِوار والمُل الزُبَمن قِوآِتابات 

 لاحتها.وفِ

حزيران  16الموافق  1348 ممحر 9 في النقب رض بين عائلات بدويةأعقد لبيع  :2الشكل 
  مديغم والعقبي) أبو تيعائلبين ( 1929

 

  

البدو، سكان ن أ , حقيقةةمعايير الإستقاملعدالة واوفقا لمبادئ  بعين الإعتبار,المحاآم الإسرائيلية لم تأخذ  ,أخيراًو
الاعتراف الفعلي والحكم الذاتي تمتعوا ب، وطويلة ي في النقب منذ مدةضاالأرسكنوا وزرعوا ، ينالأصليالمنطقة 

تاريخية، ملكيه ت حقوق اثبإبالمتعلقة  خاصهالظروف ال في ضوءوالسلطات البريطانية.  العثمانيةالدولة عهد في 
من  44، آان على المحاآم بموجب المادة قرونعلى مدار ي النقب ع بها البدو فٍالمعاملة الخاصة التي تمتّ وبسبب
 القضية. ظروفمع  مئتتلاإجراءات قانونية نتهج تتصرف بطريقة مختلفة وت أن) 1969تسوية (ال قانون

 العام يطاني منالبر ةقانون التسويلعديد من أحكام على ا 1969لقد أبقى قانون التسويه ألإسرائيلي من العام 
من قانون أعلاه  ةالمذآور 44 ةمادال. الأراضيتسوية بحث قضايا عند على المحاآم إتبّاعها  يجب لتياو 1928

أن الصلاحيه  بخلاف )1928( البريطاني ةقانون التسويمحتوى من ) 3(10 مع المادة ) تتطابق1969التسويه (
آما  التسوية أمورمبيد  توليسلمحكمة وى مضاده وفق القانون الإسرائيلي هي لللبتّ في نزاعات تسويه أو دعا

 :الآتيعلى  )1928( تسويه البريطانيقانون ال) من 3(10 تنصّ المادّه 41.آان الحال عليه وفق القانون البريطاني

                                                            
  (أ) لقانون التسوية:44تنصّ الماده  41
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كون سارية التي ت لأراضياقوانين  طبِّقن يُأ، ملكيهلمناقشة دعوى  يأتيعندما ، التسوية مأمورعلى 
 ووهللأرض  ةلصادقا\ةللحقوق القانونيه والحقوق العادلعليه أيضاً أن يتطرّق  :المفعول يوم المناقشة

البريطانية، والتي  عسكريهالالإدارة ها من قبل أو القوانين التي تم سنّ العثماني القانونبتعاليم  لاكبّمُليس 
القانون  فيالعثماني او  والإثباتالشهادة  واعدققانون في  ةه مشمولإعتماد أدلّالمحاآم على تحظر 
 .المدني العثماني

آما هي لعدل المبادئ ) equity/equitable rights( "المساواة/الحقوق المتساوية" "إلإستقامه" بدأميشير 
ل من خلا القانون الإسرائيلي في تضمينهاالتي تم ) وcommon law(متواجده في جهاز القانون البريطاني العام 

 البندعلى الرغم من أن  Palestine Order in Council(.42( "فلسطين -في مجلسه الملكأمر "من  46المادة 
لا إالمسجلة، غير الوثائق  وإعتمادالانحراف عن قوانين الأدلة العثمانية، بفيما يتعلق  الليبرالي هموقفواضح في 

 لقانون.ل اجداً وشكلي اقضي اوتفسيري اتطبيقي اإنتهجت خطالمحاآم الإسرائيلية أن 

تحت الحكم العثماني وتحت الحكم البريطاني، بما في  آبير حكم ذاتيو ةإستقلاليبدائم بشكل النقب في بدو التمتع 
الصحراء  متفردين فيال ةذوي السياد ةقرونٍ عدّلآان البدو ليدي. لأراضي التقاتملُّك نظام ذلك الحفاظ على 

"حتى انهيار الإمبراطورية  فإنه اليومية. وفقا لكلينتون بيلي حياتهم إدارةا في ذاتي آامل تقريببحكم  وتمتعوا
 أطرافعلى  عتق التي آانتألإداريه  عواصم المحافظات الحكومة في دإقتصر تواجُ، 1918العثمانية عام 

  جاريةالتطرق مين الأتعلى حتى القرن العشرين،  ةالعثماني ةحكوميزت المصالح الترآّوقد  43الصحراء".
 شيوخ ضرائب، والذي تم من خلال تجنيدجمع ة، وفي بعض الحالات، يوالحفاظ على المدن الصحراوية الإدار

  44الضرائب. القبائل لغرض جمع يدين منعد

تحت  طويلهسنوات لالذي تمتعوا به البدو في النقب، والحكم الذاتي والاعتراف للعرب  التاريخ الخاصيتطلّب 
بشكلٍ ، لحقوقهم ةومُلائم ةعادل أن تكون هناك مقاربة قانونيةو ا مناسباقضائي اهتوجُّبريطاني، العثماني الالحكمين 

البدو حقوقهم في الأراضي  دارقد افريمة. طويله لجلسنوات  اهواستخدمالتي  الأرضتواجدهم على  حوِّللا يُ
 اشترىإضافةً, لقد . مئات السنينل به لعمتم الي ذواللجهاز قضائي تقليدي  اًداستنحولها إالعلاقات ووالممتلكات 

من دونم  100,000 -ال حوالي،  1948حتى عام  منظمات يهودية أخرىوأفراد والصندوق القومي اليهودي 
  )3 (انظر الشكل(الطابو) السجل العقاري  تلك ألأراضي لم تكن مسجله في، على الرغم من أن في النقب البدو

                                                                                                                                                                          
ن الاراضي المعمول بها في يوم المداولة, ويؤخذ بالاعتبار الحقوق في الاراضي وفقا للقانون ووفق مبادئ تبت المحكمة وفقا لقواني

  العدل وألإستقامه.

بقضايا تستند على مستندات غير مسجلة او ليست  (ب) يجوز للمحكمة ان لا تتبع تعليمات القانون العثماني والتي تمنع المحكمة من البتّ
  ة العثماني.وفقا لقانون الادلّ

42 Joshua Weisman, Land Law, 1969: A Critical Analysis, 5 Isr. L. Rev. 380.  ترجمة حره: "عندما لا يوجد حل)
  ولأُسُس العدل وألإستقامه المعمول بها في انجلترا). common lawن التوجه للقانون المتعارف كلمسالة قانونية في القانون المحلي, يم

43 , Clinton (2009), Bedouin Law from Sinai  & the Negev: Justice without Government. New Haven: 
Yale University Press, p. 9.  

44 Bailey (2009), p. 9-10.  
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في  مستوطنات) وبالأسود(ملونة  إسرائيلأراضي وق صنديهودية تابعة ل أراض: 3شكل 
  45)1974آارك  (مصدر: 1947النقب حتى ابريل 

 

                                                            
  .98, הוצאת הקיבוץ המאוחד, עמ' 1948קרק, ר, תולדות ההתיישבות החלוצית בנגב עד לשנת  45
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  خاتمه
المُدّعين ألّا  من آثيرٌفقد اختار  .البدوعين دّالمُعلى  ةجسيمآثار و تبعات الدعاوى المضادة سياسةقد نتج عن ل 

آسب القضية  بسبب انعدام القدرة علىالمحاآم آُلياً مقاطعة المحكمة أو  في ةيتابع مشارآته في الدعوى المُضاد
"انعدام الثقة و، لمتابعة القضايا الباهظةتكاليف ال لقد أسهمت .القانوني المدعوم من المحاآم ي موقف الدولةوتحدّ
 ةإستراتيجيإن . عن اللجوء إلى المحاآم المُدّعين في امتناع وجود وثائق رسمية،"، أو عدم القضائي جهازالفي 

(أي  يةالبدو يضاالأر "تسوية"خدم مصالح الحكومة الإسرائيلية، سواء من خلال زيادة معدل ت الدعاوى المضادة
محاآم لن تمكنهم فإن الالمُقترح الحكومي للتعويض ب نه مقارنةًبأ البدوالمُدّعين نظرة لدى بتطوير  وأ, مصادرتها)

 من تحصيل اي مكسب. 

 تعامل الحكومات العثمانيةلا تتماشى مع لأرض ل بالنسبهبدو في النقب ال-لعرباسياسة إسرائيل تجاه حقوق إن 
لأآثر  والتأخرمن الزمان، ونصف صدر أآثر من قرن استغلال القانون الذي  آما أن التي سبقتها. والبريطانية

بشأن  وامكن أن يشهدالبدو الذين ي مُسنينتوفي العديد من ال أن(بعد  مضادة عاما قبل تقديم دعاوى قضائية 35من 
 ةلإستقامايتماشى ومبادئ للنظر في حقوق البدو عادل إطار قانوني  عدم تطبيق و، وزراعتها)الأرض إستخدام 
صندوق القومي الآما يقتضي القانون، وحقيقة أن  شفوية لأدلةلسماع وثائق غير مسجلة وا الإعتماد علىبويسمح 

التي و ,1948ض بدو قبل عام اباعة أر من  مسجلةالغير  والبد أراضي من دونم 66,000 ىاشتراليهودي 
التي العيوب من  اًجزء يُعد آل ذلك الصندوق القومي اليهودي،اسم بتسجيلها على السلطات البريطانية سمحت 
آونها عن عدا  انونيةق غير ، مما يجعلهايةسرائيلالدعاوى المضادة الإالقانوني وسياسة  الحكومةموقف  تشوب

  لة.غير عاد

 ةالحكومي، جنبا إلى جنب مع مجموعة متنوعة من التكتيكات الإسرائيليةالدعاوى المضادة  سياسة إنف، للإجمال
 أدلةليس لديهم  و، الأرضين من ملكية دمجر، شرعيينغير عين دّمُ أنهمعلى ز صورة البدو عزِّتُ ,الأخرى
لقد طورت الحكومة موقفا قانونيا . القانون , عدا عن تصويرهم آمجرمين لا يحترمواهمحقوق ثباتلإ "حديثة"

نسبة في ضوء و .ذا الموقفوفقا له حقوقهم على الأرض أن يثبتواالمستحيل على البدو  محكما أصبح بموجبه من
من القانون ون مالبدو  رنفَّفقد ، ىالمضاده واي دعاوى ملكيه اخر الدعاوى% في 100 الدوله بمُعدّل نجاح

ه يبدو نإف، الى الوراء رةٍظن مواطنين متساوين. فيتعاملهم آمن المفترض أن التي  لدولةامن و القضائيالجهاز 
لهم عامِتُ مّام ك ألأراضيمُستعمَرين بالنسبه لتملُّآ البدو مع أفضلتعامل بشكل الاستعمار البريطاني  جليا أن
  ".ديمقراطية"ال دولتهم
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